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 الملخص 

في هذا   التوازن بالالتزاماتتكمن فكرة البحث في التركيز على العلاقة المنطقية لأطراف بالعقد المبرم بينهما ومدى تحقق  

مدى تحقيقها للتوازن المعقول في العقد ويتناول البحث قاعدة مهمة في القانون المدني العراقي وهي قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين " و

الالتزامات بين الأطراف وما هو دور القضاء في تحقيق هذا التوازن إذ إن القانون المدني يلزم الأطراف بان لا تتجاوز شروطهم 

ية بما يتفق مع المنطق القانوني وهنا نركز على مدى تحقيق القانون لهذا التوازن والحد من حرية الأطراف في تبادل الالتزامات العقد

 .المنطق

 ، الالتزامات.منطقية ، العقد :المفتاحيةالكلمات 

 The Logic of Contract 
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Abstract   

The idea of the research lies in focusing on the logical relationship of the parties to the contract 

concluded between them and the extent to which the balance is achieved in the obligations in this 

contract.  Balance, as the civil law obliges the parties not to exceed their conditions of legal logic, and 

here we focus on the extent to which the law achieves this balance and limiting the parties’ freedom 

to exchange contractual obligations in accordance with logic. 

Keywords: Contract, Logical, Obligations. 

 توطئة 

يقوم المشرع فـي تنـظيم العقـد بما يضعه مـن قواعد قانونية تنظم العقـد سـواء كانت هـذه القواعد امـرة أم مكملة أم مفـسرة ،  

الـمنفعة المقصودة   وهـدف المشرع من تـنظيم الـجوانب المخـتلفة للعقـد يكـمن في تحقـيق هدفين أساـسيين أولهما تـفعيل الـعقد بما يـحقق

الثانـــي في حمــــاية الاطراف في مـواجـــهة بعضهم  العقد من عدمه ، والهدف  العقـد، ذلـك أن المشرع يـرى بأفضلية تفعيل  من 

في   تســـهم  المكــملة  فالقـواعد  القـانوني،  بالجانب  الكافيـــــة  الـدرايــــــــة  يملكون  لا  كانوا  مهمــــا  الآخـر  و للبعض  هيكلية  رسم 

العقد   أطراف  إرادة  تنظـــــــمها  لـم  التي  المــــــسائل  على  المفــــسرة  القــــــواعد  القاضــــــي  يطـــبق  اذ  العقد  تـم مضــــمون  أو 
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الـقواعد ما نص عليه المشرع بشـأن ما يقترن به   العقد من تـنظيمها بشـكل معـيب أو فـيه غبن لأحـد الاطــراف ومـن أمثـلة هـذه 

 شروط وما يترتـب علـيه من التـزامات متقابلة.

هـو إعـطاء  الارادة،والأثـر الـوقائي الـبارز للنص الـمدني في نظـرية الـعقد والتي هـي اسـتــــــــثناء من مبـــــــدأ سلـطان 

الموازنـــــــــة بـين   -ن خلال سلطته التقديرية  م  -الـحق للقاضي فــي تــعديل بنود العـــقد بعدة صور ومنها بعـد أن يحاول القاضي  

 فـماذا نعني بمنطقـية فـي العقـد؟   البشري،المصالح المتبادلة للطرفيـــــــن أن يعـدل الالتـزام حتى تكون معقولة متفقة مع المنطق 

   -البـحث: مـشكلة 

منطقيتها  عقدية دون التركيز على مدى    وضع التزاماتتكمـن مـشكلة البـحث فــي اطـلاق القانون المدني يـد الاطـراف فـي  

مشكلـة البحـث فـي البــحث عن منطقـية  فيها وتتمـثلمع الواقع ومدى التوازن فيها بحيث لا يكون أحد الاطراف مغبون الحق    واتفاقها

ومسألة اعطاء القضاء سلطة   منطـقية،وهـل التـزامات الـطرفين    مـنطقية؟ـشروط التي يـضعها طرفا العقـــــد  بعض العقود وهـل ان ال

 ؟ التوازن. تقديرية في تعديل بنود العقد لإعادة هذا 

    -البحث: هدف 

نونية تجنب الاطراف وضع غاية ما يصبو البحث الى تحقيقه هو التركيز على قاعدة العقد شريعة المتقاعدين بتقييدها بنصوص قا

 للعقد.التزامات غير معقولة لا تتفق مع الواقع تسير بهم نحو اشكالات كثيرة تحول دون التنفيذ السليم 

   -البحث: منهجية 

اعتمدنا في بحثنا المنهج التحليلي الوصفي لنصوص القانون ذات العلاقة بموضوع منطقية العقد وآراء الفقهاء التي تناولت الموضوع  

 بالدراسة. 

 - البحث: هيكلية 

   -هي: يتمحور البحث حول ثلاثة مطالب 

 مفهوم منطقية العقد   الاول:المطلب 

 الشروط المنطقية للعقد   الثاني:المطلب 

 العقد  المنطقية لأطرافالمطلب الثالث: الالتزامات 

 المطلب الاول

 مفهوم منطقية العقد 

إن الارتـباط بـأي عـقد يـجب ان يـكون ارتـباطا منطـقيا فبـعض العقـود تـكون غـير منطقية وغير معقولة وان الـتزامات الأطـراف  

الشروط   ان تكــونفي العقـود يجـب ان تكـون منطقـية مـن نـاحية التوازن العقـدي اي التوازن بــين التزامات الطرفــين ويجـب ايضا  

المنطق ، مرادف للعقل والتفكير ، هو رد فعل العلم على البحث عن القوانين والمبادئ العامة ايضـا  بـها الاطـراف منطقـية    الـتي يلتزم

التي يشارك فيها الفكر البشري ، بغض النظر عن موضوع هذا الفكر ، والعلم لوضع قواعد عامة ، عندما يراقبها الشخص ، تحمي 

 .عقله من ارتكاب الأخطاء

لحي المنطق بشكل عام ، نحتاجه في حياتنا اليومية كعلم تفكير للاعتقاد بأننا نرتكب أخطاء ، وإذا فكرنا قليلا فيما يحدث لنا في الواقع ا

، فسنلاحظ أننا أنفسنا نمارس التفكير المنطقي والنشاط العقلي حيث لا نشعر به.، والمشكلة أكثر وضوحا في العلوم الإنسانية بشكل 

ي العلوم القانونية بشكل خاص ، على وجه الخصوص ، في مجال العقود ، يجب أن يكون الأخير منطقيا من وجهة نظر الواقع عام وف

المتبادلة الواردة فيه ، من أجل إنشاء عقد منطقي في جميع الجوانب ، خال من  والقانون ، وتكوينه ، وكذلك الشروط والالتزامات 

 ولـتوضيح مـفهوم منـطقية العقـد سـنقسم هـذا المـطلب الـى فرعـين  ن الأشخاص من كلا الطرفيتناقضات الالتزامات تجاه جميع 
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 الفرع الاول

 الارتباط بعقود منطقية 

او    العقــد هـو تطابـق إرادتـين أو أكــــثر في إحداث اثـار قانونـية أياً كانت الآثـار سواء تمثلت بإنشاء التزام أو نقله او تعديـله

" ارتبـاط الايـجاب الـــــصـادر من احد العاقـــــــدين  ( منـه بأنه عـبارة عــن  73.. والعقد كما يـعرفه تشريعنا المدني في المادة )انهاءه

العقـد اراد ان  التعريف  المعـــــــــــقود عليه " ويفهم من هـذا  فـــــي  يثبـــــــت اثره  ــــــــــان تـبقــــــبول الآخــــــــــــر على وجه 

أن  متحدتان مرتبـــــــــــــطتان لا ارادة واحـده وقد حـرص المـشرع العراقـي على تأكـيد الفـرق بـين العقـد والارادة المنـفردة ذلك  

كانت   كثير مـن فقـهاء الشريعة يستعملون كلمة العقد ويردون بها جميع الالتزامات الشرعية سواء كانت نتيجة اتفاق بـين طرفـين ام

نـتيجة ارادة شخـص واحـد لهذا السبب ، أراد المشرع العراقي ، باستخدام تعريف موسع ، أن يقصر العقد على نطاقه الفني والالتزامات 

[ هذا معنى واضح في الاتجاه اللاتيني ، لكنه يثبت تأثيره في المتجر ، أي. إنه يغيرها من 1الناشئة عن الطبيعة الملزمة للوصايتين.]

 الإسلامي،على أساس ميل موضوعي للفوز بالفقه    المثال،على سبيل    الضروري،من    العراقي،وفقا للقانون    وهنا،ة إلى أخرى،  حال

والميل الموضوعي هو أنه لا يخلق اتجاهات   والقبول،دون الميل الذاتي للفوز في الفقه اللاتيني هو أن العقد هو الرابط بين الموافقة  

 ..[2] بين المقاولين تشخصية. الالتزاما

لـذا فـان المتعاقـدين وحـسب ، [3] فـالعقد هـو توافق بـين شـخصين أو أكـثر بغاية إنشـاء أو تعـديل أو نقـل أو إنـهاء الالـتزامات

ئل الـتفصيلية الاخـرى الاصـل هـم الذيـن ينظمـون عـقدهم سواء فيـما يتعلق بـالمسائل الجـوهرية الـتي لا يـتم العقـد الا بـها، او المـسا

فـبعض العقـود تـكون غـير منطقـية كالـعقود الخــــــــالـية مـن الـسبب أي ان يتعاقـد  الـلازمة لـتحقيق الـغرض الـذي قصـدوا الـيه.

ا ارتـبط فـاذ   وجـوده،صحيح ان السـبب يكون مـوجودا حـتى لـو لـم يـذكر فـي العقد لـكن يـفترض    سـبب،شـخص مـع اخـر بدون  

 مـنطقي.الشـخص بـعقد بـدون سـبب يـكون هـذا العقد غـير 

ارتـبط الشخص بـعقد مخالـف للـنظام العـام والآداب العامـة مثـل عـقد أيـجار دار لغرض    إذاوايضا يـكون العقد غـير منطقي  

او تأجير محل لبيع الخمور هذه العقود مخالفة للنظام العام والآداب العامـة لـذا يـكون الارتـباط بـها غـير   القمار،جعلها محل للعب  

التـعاقد   .منـطقي تـوازن  لمنطقية  بـالنسبة   بـالتزاماتهما أما  يتعلـق  فيما  العقـد  طـرفي  بـين  والمـساواة  الـتكافؤ  حـالة  بأنه  فـيعرف 

م  وإعـطائهما حقـوقا أو مـنحهما صلاحـيات في جمـيع مـراحل التـنظيم مـن العقد بـجميع مـراحله ابـتداءً مـنه وانـتهاءً بـمرحلة إبـرا

ويـتم انـتقاد هـذا الـتعريف الأخـير على أساس أن المساواة ليس شرطا دائما   ،  [4]عقـدالعقد وصـياغته في شـكله الـنهائي حـتى تـنفيذ ال

الـتعاقدي  الـتوازن  فـكرة  أنها وسـعت مـن نـطاق  إلـى جانـب   ، التعاقـدية متساوية  التعاقدي، وأن تكون الالتزامات  التوازن  لتحقيق 

 وربطـتها بـمرحلة الـتفاوض على العقـد.

مـع ما يلتـزم بـه   العقـد، أومنـطقية العقد على أنه المساواة بين ما يلتزم به الطرف المتعاقد والمنفعة التي يجنيها من  ويعـرف ايضـا  

وبـدلاً مـن ذلك   الآخـر،الطـرف المـتعاقد الآخـر. يـجب أن يكـون كـل طـرف فـي هـذا العقـد مـساويًا إلـى حـد مـا لما يقــدمه للـطرف  

  [.5]التعاقـدية لًا فـي العـدالة نـواجه اخـتلا

 الفرع الثاني

 اركان العقد 

 وتـتمثل العـناصر الجوهرية للعقـد بـأركان العقد والـشروط الـتي يطرحها اطرافه اثناء الابرام والـتي يجـب ان تـكون محور اتـفاقهما

 اطـلاً.ـوإلا كـان العقد ب

تـوافرت له تـلك الاركـان، ولذا لا مجال   إذا وفـيما يـتعلق بـالأركان المتمـثلة بـالرضا والمـحل والـسبب فـان العقد لا يـكون صـحيحاً الا  

 للقول بعدم تحقق المنطقية في تلك الاركان لأن انتفاء منطقية ركن من اركان العقد يعـني بـطلان العقـد.

ن أداء الالتزامات التعاقدية التي حددها المقاول، فيجب أن يأخذوا في الاعتبار أنه يفي بالشروط التي ينص ومع ذلك، أما بالنسبة لمكا

ولكنه لا يصل إلى مبلغ تافه في مبلغ سعر   البيع،فهو أقل بكثير من تكلفة    رخيصا،عليها القانون، على سبيل المثال، إذا كان السعر  

وفي هذه الحالة من المستحيل   المشتري،وهذا هو الدافع وعد بالنقل إلى    البائع،ل مسؤولية  وهذا هو اكتساب سعر خطير يتحم  تافه،

تـخلف ركـن من أركان العـقد وبـالتالي بـطلانه، ذلك ان الثـمن   وصفه باللامنطقيه يعـنيلان    .القول عن اللاعقلانية )السعر( للمتجر



ISSN: 2788-6026 

Pages: 145-154 

Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science /special issue 

Doi: 10.54720/bajhss/2023.icbauc12 

 

148 
 

سوى انه يـسمح للبائع ان يطعـن في العقد   إثرولذلك ينعقـد به البيع ولا يترتب عليه من  البخــس يصلح ان يكـون مقابـلاً لالـتزام الـبائع  

 ( من القانـون لمـدني العـراقي.  121وهـذا ما اشارت اليه المادة ) [ 6] توافـرت شـروطه إذابالغـبن 

 وسـنوضح اركـان العـقد بـشكل مـوجز كالـتالي  

 الرضا: . 1

هو وجود إرادتين متطابقتين وكافيتين لإحداث العقد فيبدأ عادة أحد المتعاقدين بعرض التعاقد على الآخر فيبين طبيعة العقد وموضوع 

( من التشريع 59)المادة  التعاقد وهذا هو الإيجاب فإذا قبل الطرف الآخر فقد توافق القبول مع الإيجاب وتطابقت الإرادتين فقد قضت  

أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو ضمنيا   زالإرادة. "يجونه " يتم إبرام العقد بمجرد تبادل الأطراف تعبيرا عن نفس  المدني على أ

  [.7]  .جب التعبير عن الإرادة، كما هو معتاد، بالكلمات أو الكتابة أو بالإشارة" (60) وفقا لنص المادة

 الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن. هي:وإلا انعدم الرضا. وعيوب الإرادة  " ويجب أن تــــــــكون الإرادة سليمة من العيوب

 الغلط:  .أ

على أنه" يجوز للمتعاقد الذي ارتكب خطأ ماديا أثناء إبرام العقد أن يطلب إنهائه " وأن الخطأ المادي قد وصل إلى   81وتنص المادة 

 .الخطأ حد الجدية لمنع المتعاقد من إبرام العقد إذا لم يرتكب هذا

 التدليــــــــــــس:  .ب

 .إن استخدام الحيل التي تهدف إلى إجبار المقاول على ارتكاب خطأ يؤدي إلى حقيقة أنه لا يبرم العقد وينهيه

 الإكراه: .ج

 .إن الإكراه الجسدي أو المعنوي هو الذي يجبر الشخص على إبرام عقد ويخلق الخوف من إبطال العقد بإجباره على ذلك

 غبن: . الد

إذا دفع المشتري ربحا أكثر بكثير من السعر   ،يعرف سوء النية بأنه الضرر المالي الناجم عن أحد الأطراف المتعاقدة، على سبيل المثال

والاحتيال   العقد،الفعلي، أو إذا كانت التزامات أحد الطرفين تختلف بشكل كبير نسبيا مقارنة بما يتلقاه ذلك المقاول من الأرباح بموجب  

 .يبطل العقد

 المحل: . 2

أو   للمشتري،على سبيل المثال، التزام البائع بنقل ملكية ما تم بيعه    الإجراءات، هذا هو التزام المدين بإعطاء أو القيام أو الامتناع عن  

 . [8]ا أو التزام الفرد بشراء قطعة أرض لا تستند إليه للمصنع،التزام المهندس المعماري بتطوير مشروع واحد 

   -شروطه: اما 

 ( مـن التشريع المـدني وهـذه الشروط هـي:93يلزم فـي المحل توفر شـروط معيـنة تضمنتها المادة )

فإن العقد باطل تماما"، والإحالة هنا تعني أنه ليس  مستحيلا،( أنه "إذا كان مكان أداء الواجبات نفسه 96-92وهذا ما ورد في المادة )

تشمل أمثلة الاستحالة التزام الشخص بنقل ملكية منزل تم  يضا جميع الأشخاص لا يمكنهم أداء مكان أداء الواجباتفقط المدين، ولكن أ

   .وهذا الاستحالة هو استحالة قانونية   الأول،ويمكن استئناف    الاستئناف،أمثلة الاستحالة أيضا: انتهاء تاريخ    نبالكامل. ومهدمه وإزالته  

 .فسيتم تنفيذ العقد المشكلة،فقط إذا كان هناك شخص آخر يمكنه حل   للمدين،[ إذا كان مخصصا  9هذا النوع من الاحتيال يبطل العقد ]

يجب أن يكون المتجر مخصصا أو قابلا للتحويل: نظرا لأن موقع الرسوم يجب أن يفي بمواصفات ونوع معين، أو على الأقل يكون 

 .[10] بحيث لا يكون هناك نزاع على أن العقد لا يعمل المتجر،فإن الغرض من الرسوم يعتمد على طبيعة  للتحويل،قابلا 
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تناع عن الأداء: من الضروري تحديد وشرح العمل الذي يجب القيام به أو ما يجب الامتناع عنه. إذا كان المتجر ينوي الأداء أو الام

إذا كان الكائن شيئا محددا، على سبيل المثال، منزل معين أو سيارة معينة، فيجب أن يكون التمثيل غير مدرك وواضح،    ماذا عن المتجر

 ه  أو قد يكون المتجر شيئا محددا في نوع

ما يلي " إذا كـان مـحل الالـتزام نقـودا التزم المديـن بقـدر   المدنـي عـلى( مـن القانـون  95المـحل نقـودا فقد نصت المادة )  إذا كـان

واخيرا أن يكـون مشـروعا   وقـت الوفـاء أي تـأثير "  لانخفاضهاعـددها المذكـور في العقـد دون أن يكـون لارتـفاع قـيمة هـذه النقـود أو  

 [. 11]العامـة  والآدابر مخالـف للنظام العــام أي غـي

حـيث نـص علـى   لصلاحيـته،حيـث اقتضـى تـوافر عـدة شـروط  العقـد،وقـد نـظم المـشرع العراقـي المكـان كـإحدى ركائـز 

 بالـنوع،ولكـن إذا كـان محـدداً  الاخـتيار،إمكانـية الـوجود أو التحديـد، وتـختلف تـسمية الـمكان بـاختلاف ـطبيعة الالـتزام. يـحظر 

ـيعته أو فيـجب تحديـده بـذكر نوعـه ومقـداره. كـما نـص المـشرع على أن المكـان شـرعي ولا يـخرج مــن دائرة الـتجارة بسبـب طب

 [.12]بـموجب القانـون 

 المطلب الثاني 

 الشروط المنطقية للعقد 

أما بالنسبة للشروط والأحكام المتعلقة بالعقد التي يطلبها أحد المتعاقدين أو كلاهما عند إبرام العقد، فإن تلك التي يتم الاتفاق  

يد علاقتهما، وتحديد التزاماتهما وتغيير الشروط والأحكام عليها من قبل متعاقدين اثنين دون استخدام أدوات الشروط والأحكام لتحد

 .المعتادة تسمى شروط وأحكام الامتثال، لأنها تحد من شروط وأحكام العقد

فإن موضوع سلطة الإرادة وموضوع إنشاء    المبدأ،وتنبع حرية المطالبات من هذا    التعاقد،نظرا لأن المصدر هو حرية  

الموضوع. الشروط وملزمتها في العقد مرتبطان بالعلاقات والأصل والاستثناءات والحريات والقيود التي يشير إليها هذا المبدأ هو  

كانت  ذلك،ومع  ياتهذه قاعدة عامة فيما يتعلق بمتطلبات حرية تكوين الجمع القانون،ولكن في إطار    الشروط،هي وضع هذه   ةالإراد

ينص صراحة على أنه يمكن تطبيق العراقي مثل القانون المدني   العقد،اعتمادا على طبيعة  وخاصة،هذه الحرية محدودة بأحكام عامة  

 على ما يلي: "   131المادة  صالعقد. وتنشروط معينة على 

 . قد تكون الاتفاقية مصحوبة بشروط تؤكد أو تمتثل أو تتبع الجمارك.1

يمكنك أيضا قبول الشروط التي تعود بالنفع على المقاول أو غيره من الأشخاص، إذا لم يحظرها القانون أو تتعارض مع النظام .  2

 ".ما لم تكن الشروط التي حفزت على إبرام العقد لا تبطل العقد العقد،العام والأخلاق، وإلغاء شروط وصلاحية 

لمشرع قد جـاء بقاعـدة عامـة مفـادها حـرية المتـعاقدين فــي الاشتراط حيث أن  مـن خلال تـحليل هـذا النص يتبين لنا ان ا

الاصل هـو جواز الاشـتراط، إلا انه في الفقرات الاخرى أورد قيوداً أو ضوابط على هـذا الجواز، وبـناء على هـذا النـص القانوني 

 التالـية: يمـكن تحديد قـيود الاشتراط فـي العقـود فـي الفروع 

 الفرع الاول

 ان يكون الشرط من مقتضى العقد ويلائمه ومما جرى عليه العرف

 فهذا القـيد يشـير الى انـواع الشروط الـتي يمـكن للمتعاقـدين اشـتراطها فــي العقد وهــي:   

بدون   أمر واضح وضروري  العقد صحيح ومناسب، وهو  يتطلبه  ما  أن  العقد هو حقيقة  والشروط   شروط،أساس نظرية متطلبات 

كلتا الحالتين )الضرورية والمناسبة( تعتمد الشروط على معنى حقيقة أن شروط العقد أو   التأكيد،المرتبطة به لا تزيده إلا عن طريق  

 جديد، ينبغي توضيحها في العقد. كان يعتقد أن العقد سيتم تحديده من خلال العقد، ولم يتوصل إلى عقد    لا  العقد،الشروط التي يتطلبها  

. هناك العديد من الأمثلة، مثل طلب البائع منع البيع حتى يتم الوصول [13]  انتهى  فقد ذكر في العقد أنه سيتم إثباته نتيجة لإبرام العقد

  .يسلم المالك الإيجار في وقت متفق عليه إلى هذا السعر، أو طلب المستأجر أن

 عالقضائية. "البي( من مجلة القرارات  186الموافقة على هذا الشرط صالحة، وتؤخذ الشروط في الاعتبار، كما هو موضح في المادة )

الشروط ملزمة ويجب  أي أن الشروط بالاقتران مع العقد الذي يؤكد "،مشروط بحقيقة أن العقد صالح وأن الشروط تؤخذ في الاعتبار

 .الوفاء بها كتنفيذ لهذا الشرط

مثل اشتراط الرهن   العقد،وهو شرط يحدده العقد لتأكيد    المعنى،شروط العقد ذات الصلة: هو شرط يحدد موقف العقد من حيث  

السعر   لدفع  الشرط مناسب وفقا    والضامن،العقاري كتأمين  بالسعر ]  للعقد،وهذا  الوفاء  ال14لأنه يوثق  الشرط [.  المرتبط بهذا  عقد 

 .ويتم أخذ هذا الشرط في الاعتبار صالح،
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وهو شرط تم تضمينه تقليديا في العقد   مألوفا، ولكنه معترف به ويسمى أيضا شرطا    معه،هذا شرط غير مطلوب في العقد ولا يتوافق  

الناس على دراية بالبيع في متجر   ثال،المعلى سبيل    معه،دون الحاجة إلى النص صراحة على استقرار العمل معه وعادات العمل  

[. ورأى المشرعون العراقيون أن العقد سينظر فيه وفقا للمادة العاشرة مقترنا بشروط تعود بالنفع على المتعاقد أو على 15المشتري ]

 .الآخرين

 الفرع الثاني

 عدم مخالفة الشرط للقانون والنظام العام والآداب

لكن قانون الشروط هو    بالقانون،فإن هذا مقيد أيضا   الإرادة،طالما أن القانون يمنح الأطراف حرية وضع الشروط وفقا لمبدأ قوة  

تقييد للحرية ينص على ما يعتبره المشرع معقولا لمنع الأطراف من الموافقة على شروط معينة. هناك العديد من الأمثلة على مثل هذه 

الجسيمة    ع،التشريالحالات في   الناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء  التعاقدية  المسؤولية    للمدين،بما في ذلك حظر شروط الإعفاء من 

التي تنص على أنه "إذا تم النص  أعلاه،كما هو الحال في المادة المذكورة    .قوة في هذا  كالمدني. هناوحظر الفقرة الثالثة من القانون  

وجميع العقود التي تنص على خلاف ذلك غير   لأفعاله،مسؤول مع ذلك عن الربح المستلم نتيجة  فإن البائع    ضمان،على عدم وجود  

المحظورة    "،صالحة الشروط  على  الأمثلة  العديد من  تكون   قانونا،هناك  ما  عادة  المستهلك.  لحماية  الحظر واضحة  هذا  ومعقولية 

 .ما لم يكن دافعا تعاقديا صالحة،غير  المصلحة العامة وانتهاكات هذه الأحكام القانونية لشروط العقد

ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع للعقد ولا يتعارض مع   باطل،والعقد معه    للغة،يعتبر الشرط المخالف للنظام العام والأخلاق شرطا  

وتوزيع الأموال بشرط أن تكون الهدية صالحة   المقامرة،عندما يتم إنفاق جزء منه على    المثال،على سبيل    والأخلاق،النظام العام  

يجب أن تكون الشروط التي يمكن تضمينها في العقد والتي تعتبر شروطا صالحة   عليه،[. وفقا لما هو منصوص  16والشرط باطل ]

باستثناء تلك التي   عليها،ولن يتم الوثوق بها ولن تؤثر    للعرف،أو تلك التي تتوافق أو ذات صلة وفقا    العقد،هي تلك التي تؤكد متطلبات  

 .قد تكون غير مناسبة أو غير قابلة للقياس مع متطلبات العقد. لا يمكنك تعطيل هذا الشرط لحالة معينة

 المطلب الثالث

 الالتزامات المنطقية لأطراف العقد

مات المتبادلـة الـتي تـترتب على اطـراف  وبعـد ما توصلـنا الـيه بـشأن الاركان والشـروط العقـدية بـقي لديـنا ان نـتكلم عـن الالـتزا

التوازن بين أداء كل من الطرفين نظراً  التـبادل بـين الأداءات قـد تـحمل في ثناياها مـخاطر انعدام او اختلال   العقـد، اذ ان عملـية 

الطرفـين الـناتجة مـن اخـتلاف مـراكز   للتفاوت بين الإرادات المتعاقدة التي تنُشئ الالتزامات، لذا فأن مواجهة عـدم تحقق العدالة بـين

 [. 17]القاـنون المـتعاقدين تـعد أولويـة ضـرورية لـنصوص 

وأصـبح القانون    واحد،فـالعقد لم يعد مـجرد عـلاقة بـين اثنين وإنما أصـبح يمثل قـيمة مادية لها بعد اقتصـادي واجتماعـي فـي آن  

هـداف هـذه العلاقة، فـأصبح للقانـون دور فـي إعطاء القـوة الملـزمة للـعقد مـن خـلال اكـماله  يـتدخل في العلاقــــة العـقدية لـتحقيق ا

لذلك فان العدالة العقدية تتطلب التدخل التشريعي المستمر في العقد وعدم الاعتماد على الإرادة وحدها، والعـدالة  لإرادة الـمتعاقـديـن.

تكون جـزءا أو صـورة مـن العدالة بـمفهومها العام، وبـصورة أدق جـزءا مــن العــدالة التــبادلـــية   العقدية متعلقة بـالعقد حصراً لذا فهي

[18.] 

التــــــــــــــي تحكم ع الـــــــــــــــعدالة  بأنها  التـــــــــــبادلية  العــــــدالة  الـى تـعريف  الفقـه  لاقات الأفراد  ويـذهب جـانب مـن 

ــورة نهم ويـقــــــدم على أســــــاس مـن الـتســــــــــاوي الــــــتام فـيـــــما لكل فــــرد من حـق ، ويـتـــمثل هـذا الـعدل بـصفيــــــما بي

خـاصة في عــــقود الـمعاوضـــة حـــيث يرضى الطرفـــان بتــــبادل أداءات مـــختلفة بـــــضائع أو خدمات  بحيـــث يستــــطيع كل 

ـــه منهما إلــــزام الآخـر بـما تعهد بـه ، فـالعدل هـنا أن يـنال كل شـخص حـقه ، وواضـح ان الـعدل هـنا عـدل حسابـي لا يـعتــــد في

 .[19]بـصفات الأشـخاص أو اخـتلاف شخصياتــهم

ضة، ومبدأ الإثراء بلا سبب وإصلاح  ويرى جانب آخر بأن العدالة التبادلية هي أول صور العدل، تساوي الأداءات في عقود المعاو

 الأضرار، فهو لا يقتصر على العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين الأفراد في المجتمع  بل يطبق أيضا على العلاقات غير التعاقدية ، فإذا 

الـثاني وأن يـكون تسبب شخص بخطئه في الأضرار بغيره كان مقتضى العدل التبادلي أن يلتزم الأول بـإصلاح الضـرر الذي أصاب 

هـذا  الـتعويض مساويـاً للضـرر، ويـسمى الـعدل تـبادليا لأن عـمله يـقع بمـناسبة مبادلة الأشـياء والخــدمات بين الأفـراد ، إذ يـقتضي 

هــو وكانـت   العدل أن تكـون هـناك مساواة حسابـية بين الأداءات المتبادلة، فإذا أعطى شخص لأخـر شيـئا فـي مقابلة شـيء أخــذه
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قيمة الشـيء الذي أخـذه تـزيد على قيـمة الشيء الذي أعطاه كان في حـدود زيادة قـيمة الشيء الـذي أخذه قـد أستولى على شيء هو 

 .[20]مـن حـق الشخص الآخـر ووجب عليه أن يـرده حتى يـتحقـق التعادل بـين مـا أعطى ومـا أخـذ

على نـطاق العقد، وإنـما نـطاقها في كل العلاقات الـناشئة بـين الأفـراد، وهي تشـترط مساواة   أي ان الـعدالة التبادلية لا تـقتصر

حسابـية صرفة بـين الأخذ والـعطاء، ودون الاعـتداد بـحالة الشـخص ومدى كفـاءته وقـدرته لذلك فـأنها تختلف عـن العـدالة العقـدية  

العقـدية و العـلاقات  نـطاق  فـي  تـكون  أســـــاس الـتي  على  العــــقـد  مـن  المقصــــودة  الـمـــنفعة  علـــى  الـمتعاقد  تشـترط حصـول 

التـناسب بين الأخذ والعطاء، وعليه تكون العـدالة العقدية صورة للعـدالة التبادلـية ولا تـكون مـرادفة لها ، فهي تـختلف مـن حـيث 

ولكن لـيس بالمفهوم   الالتزامات،ــادل الـخدمــات أو الاموال لفكرة العدالة التـبـادلية في  ويـخضع العقد بصفته أداة لتـب الـمفهوم والـنطاق.

بـين  والـعــطاء  الأخـــذ  في  المتبادل  والتناسب  الـتــعادل  يتوفر  ان  ايضا  يتطلب  بل  آخـر،  اعتـبارٍ  أي  من  الـمجــرد  لها  الحسـابي 

الـواسع    الـمتعاقــدين، بالمفهوم  توازنا عقديا  اجل تحقيق  العدالة   للتوازن،من  العــــقدية تطبيق من تطبــيقات  العـــدالة  حينها تكون 

 [.21]التبادليـة واهمها 

الـقيــام به   وقد عـرفت الـعدالة الـعقدية بـأنهـا: ) تـحقــيق المــنفعة المــادية لكل متــعاقـد بما يتـــناسب مـــع النشاط المطــلوب

ازن ، وعـرفها اخرون بأنها:) الـــــعدالة التي تفرض بـأنه لا يـكون العــــــــقد صحــيحاً إلا إذا كـــان خـالياً من انعدام التـــو [22](

) المتبادلة  والالتـــــزامات  الحــــقوق  بيـــن  الواضــح  لكي    [23]العقدي  العــقدية  العــــدالة  فان  علــيـه  تــحقيق ،  من  بد  لا  توجد 

ــل عقد ، الـمـنفــعة المرجوة من ابرام العقد لتـحقــيـــق التنــاسب بـين التزامات الاطراف و حقوقهم ، فـالـــــغاية الأســـــاسية فــي ك

مــــشرع للعــقد ، الذي أعــــتبر هو السعي الــى تــحقيق مــنفـــعة مــادية أو مـعـــنوية لكلا طرفيه ، وهـــــذا يبرز في تـعــريـف ال

 ( 73المحل هــو الـمـنفـــعة المرجوة مــــن العقــــد )المادة 

أمــا عن طبــيعة هذه المنفــعة فـــي العــقــد التـــبادلي تتمثل في الانتفاع الاقــتصادي أو الاجـتماعي ، فالمنـــفعة في اطار     

و ة أ العــدالة الـعــقـدية يـجــب ان تتــــناسب مــــع الأداء الواجب في العقد ، وكـــذلك اجـــتماعـية اي عـــدم حصرها في المــصـلح 

فعة الاجـــتماعـية المـنفــعة التي يريد المــتعاقــد تحقيقها ، وإنـمـــا يـنـظـر الى الاتفاق العقدي كــكـل ومـا يحـــقـقه للـمجــتمع ، فــالمنــ

ا الـقـــانون صراحة ، فلا يعد كل تــــنشأ بــاتفــاق الإرادتــــين ، مـادامــت الآثــــار الناتجة من الـعــقـد لا يـعـتــرف بـــها إلا إذا اقره 

ة الاجتــماعية الـمتـــولدة اتـــفاق عقـــد ، بل يمثل العـــقـد الاتــفــاق الـمعــترف بــه قـــانـوناً لإنتــاج آثــار قـانونيــة تتــــعـلق بـالمنـــفع

ضرورات مــكمــلة لتحـقــيق النفع الاجتماعي للـعقـد ،  و تــدخـل   عـــــن توافق الارادتــيــن ، لــــهذا اصبحت مــــبادئ حســـن الـنــية

الــحـق القضــاء بما له من سلطة تقديرية في اعــادة التــوازن العــقـدي والالتزام ببـنــود الــعقد وكـذلــك عـــدم إســاءة اسـتعــمال  

ــــذا وغــيـره أســاســه تحـقــيق الـمـــنفعة الاجـــتماعية العــــــــقدية ، من الناجم عن الـعــقد لا اقتصــاديـاً ولا اجتــماعيا كـــل ه ـ

 [. 25]خلال إعـــادة الــــنـظر بـــالعـقد لــتحــقيق الـعـدالــة 

ـد على مقابل مقارب  بناءً على ذلك يتضح ان العــــقد يستند على تبـــــادل قيــــم بين الاطراف المتعاقدة ، فــإذا حصل المــتعاقــ  

العقد   لمــا منــحه هو للــطرف الاخر اتسم العقد بميزة التـــناسـب بـــين الأداءات ، ســواء من حــيث المنـــفعة محــل العــقد او شروط

ى فـقــــدان العقد لتناسبه مــما المتـــفق عليـــها بــين اطرافه ، فــــأي شــرط يكون مخالفا للقانـــون أو مخلاً بــالتــوازن يــــؤدي الـ

ـــادة الـعــــــــــــــدالة  يقوده الى عـــــــــــدم تـحـقـــــيـق الـعـــــــــــدالـة العــــــــــقـديـة وهنا يتطلب تـــدخل الـمـــــشرع لإعــــــــــ

 العـــــــــــــقـديــة بتعديل شروط العقد.

مــن حـيث الـتــكوين يـجــب ان يشتمل على تـناســــباً مـوضوعياً يـحــدده   -مـجـال العـدالة العـقـدية    في  -إن تـنظيم العقـود     

ـيف مــن انعدام  التشـــــــريع ، ولـيس تــناسباً ذاتـياً مـؤسـساً على إرادة المتعاقـديـن ، فــإرادة الـمشــــرع لها الــدور الأكبر فـي التخـف

ن الطرفين المتعاقدين ، الا ان هـذا لا يعني تغييب  دور الارادة ، بل يـعـــمد التــــناسب على الـربطــ بـــين الظـــروف المساواة بــي

ـــلال ناسـب مـــن خالـمتــبادلة فــي العــناصــر الـذاتــــــــــية والمـوضـوعيــــــة الـمـــــــكونـة للـعقـد ، وقــد يـــــــكون ايجاد التـــ

 [.26]الإبــقـــــــاء على العقــــــــد والحيلولة دون فـــــسـخـه أو إبــطــــــالـه

الاقـتصاديـة  فإذ يمثل الـــتناسب القسم الـثــاني مـن اقسام الـــعدالة العـــــــــــــــقـدية ، فـالمنفـعة المرجوة مـن الاتفاقية بجوانبها     

ـمــكن ان تـتحــقـق فيها العـــدالـة العـــقـدية إلا إذا اتسمت بالتناسب ، مـع مـا يــحــصل عـلـيه المتــعاقــد الآخــر، او الاجـتــماعـية لا يـ

الـمســاواة فـي الالـتـــــــزامات المنصبة فــي ذمة  المنطقية و غايته نفعية ، أي ضامنا لحق   فــالعــقد يــجــب ان يتصف بالعدل و 

أ  ، بــــــين اطرافه  العادل  المنطقي  للتوازن  العقد  فيبدو في بحثه عن مدى تحقيق  التــــــــناسب ،  القاضــي فـي تفعيل هذا  ما دور  

ومــنع مـــــصالح الاطـــــــراف ، وفــــــي هـذا الجانب لا يـكون هـنــــــــاك عدل إلا إذا تمكن هذا الطــــرف من الحفاظ على امواله  

 . [27]ـــــــــــراء ذمــم الغــير على حسابه ( مــن إثــ
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بـعد    وتحديداً   ، التـــــــــعاقدية  العـــــــــدالة  إطــــار  في  به  الاعتراف  تم  قد  التـــــــناسب  مـــبدأ  بأن  هنا  يقال  ما  ان    وأخر 

العق المتــــــــحكم فــي  الـوحــــــيد  لـيــــس الجزء  ــــــد وبإلزاميته ، بل هـــــناك مـبـــادئ أخــــــرى مكـملة أصــــــــــبح الـرضـا 

ـــــــذي لا لــــــلإرادة بل وقللت مـن سلطـــانها ، ان عمل هـذه المـبادئ هو تأمـيــــن الـتـــوازن الـــعقـدي بـمفـــــهومه الواسع ، و ال

والالتـــزامات بـين الطرفيـــــــــــن ، بل استكمال العــــــقد بالتــــزامات جــــديدة   يتــــعلق فقــــــــــط بإزالة اخـــــــتلال الحــــقـوق

م مـــــــرحلة  كل  فــــــــي  يــــــــــكون  فهو   ، والباطــــــــلة  المنطق  مع  المتفقة  غير  المألوف  عن  الخارجة  الشــــروط  ـن  والغاء 

الابرا لحظة  من  العقـــــد  القضاء لإعــــــادة مــــــــراحل  عن طريق  المــــــــشرع  يــــــــتدخل  لــــذا   ، التنـــــــفـيذ  الى  م وصولا 

ــــدم تـحقــــق التــــــــناسـب الـــى هـــــذا العـــــــقـد ، الــــذي تضررت فيــــه المـــنفـعة المراد تحصيلها من العقـــد ، وهذا فـان ع ـ

 ــ ـادل ــــناسب هـــو غـيـــــاب للعـــــدالة العقـــــدية بمــــــعنى عـدم تــــــــكامل ما هــو نـــــــــــــافع مع مــا هــو عــالـمنــــفعة والت

ة والــمــــــــــــــــنفعة في ر، أي التـكـــــــامـل في عـقــــــد البـيـع بـين الثـمـــــــــــن والـــــــــــــمبيع وبـيـــــــــــن الأجــــــــــــــــ

 .[28]عــــــــــــقــد الايــــــــــجار وغـير ذلك

وعلى الـرغم مـن إن مـذهب الإرادة أو مبـدأ سـلطان الإرادة يـقضي بـأن لا يــجوز أن تـمس الحقـوق والالـتزامات التي أتـفق  

لعدالة العقدية بين المتعاقدين تتجـسد فيما يسفـر عنـه اتفاق المتعاقدين، وهــذا  عليها المتعاقـدان، وهـو مبـدأ القوة الملزمة، بمعنى إن ا

ـت يعني إن العقد وليد إرادتين أو أكــثر متساوية فــي الحـرية التعاقدية، ولكن هـذا الأمـر لـم يعـد يتناسـب مـع الـتطورات التي لحق

مما أدى الـــى وجـوب التوفـيق بـين مـبدأ سلطان الإرادة او الحــرية التعاقـدية   بـالعقود التي سمحـت بـتقليص دور الإرادة في العقـد،

شرع بـإعادة وبـين العـدالة التعاقـدية ذلك أن المفهوم التقـليدي للقوة الملـزمـــــة للعقد يتعارض مع العـدالة التعاقـدية، الا ان قـيام المـ

يما يتعلق بـتنظيم الحيـاة الاقـتصادية والاجتـماعية بـطريقة أكثر ايجابية تـمثلت في إصدار الـنظر مـن جـديد في سياستـه التشريعـية ف

تشريعات قانونية ذات طابع توجيهي للعقد، أصبح بموجبها المشرع يتدخل بـصورة مـباشرة أو غـير مباشرة في التنظيم الداخلي للعقد 

هـذا الصـدد، إذ يـلاحظ تـقليص دور الإرادة، وإيـجاد أسـس جـديدة تـكمل الإرادة   مما ترتب عليه إضعاف الدور الذي تلعبه الإرادة فـي

 ً  جـديداً وتـخدم تـوازن العقد فـي الـوقت ذاتـه، وهـذه الأسـس هـي العـدالة العقـدية مـتمثلة بـالمنفعة المقـصودة مـن العقـد جـعلت مفهـوما

  [. 29]ها أسـس أخـرى في إضفـاء الإلـزامية على العقـودلاسـتقلالية الإرادة وهـو الإرادة التي تـكمل

يـترتب على ما تقدم بأن القوة الملزمة للعقد وفق التوجه الحديث، تقضي بان إلزامية العقد للمتعاقدين في تنفيذ بنوده تستنتج مـن 

تمد قوته الملزمة ليـس من إرادة المتعاقدين وإنـما مدى احترام المنفعة المقصودة مـن العقد بما يحقق العدالة العقدية، بمعنى إن العقد يس

فـالقاعدة القانونية أصبحت تـهدف   الموضوعية،مـن القانون الموضوعـي، فليس للمتعاقدين سوى الحقـوق التي تعطيها القاعدة القـانونية  

 بوسائل متعددة الى تحقـيق العـدالة الـتعاقدية. 

الـتوازن الاقـتصــادي للعقـد ولا يـكون ذلك الـتدخل متعارضاً مـع   في إعـادةي أن يـتدخل  يـمكن للقاض  تـقدم،واسـتناداً الى ما  

علـيه أما   القوة الملـزمة للعقـد، بـل يـكون متفقاً لها وأساساً لتحقيق الـعدالة التـعاقدية، ويـبطل الـشرط الباطـل الـمقترن بـالعقد ويـطبق

الـشرط الباطل بـحكم القانون كما هــو الحال فـي الشروط التعسفـية، حتى يـتم أعـادة العـدالة التعاقـدية   انـتقاص العقـد البـاطل او استـبعاد

 [. 30]أبطاله للعـقد للإبـقاء علـيه بـدلاً من 

ولا تـتحقق  يتضـح ممـا تـقدم بـأنه فـي بعض الأحيان تسـتوجب الـعدالة الـتعاقدية تـغيير في جـزء مـن أجزاء العقد لتحقيقها،   

( 1/146بـدون هـذا التغيير، وهــذا لا يـمكن أن يـحصل إلا بـنص قـانوني فقـد أجـازت بعض نصوص القانون ذلك، كمـا  في المادة )

 من القانون المدني العراقي: )إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحـد المتعاقدين الـرجوع عنه ولا تـعديله إلا بـمقتضى نــص فـــي

(: )الـعقد شريـعة المـتعاقدين، فـــلا يجـوز نقـضه ولا 1/147القانون أو بـالتراضي(، وتقابلها في القانون المدني المصـري المادة )

 تـعديله إلا بـاتفاق الطرفـين أو للأسبـاب الـتي يقـررها القانـون ( .

ـجب ان تكون منطقية من حيث توازنها في العقد فـإذا تـلقى المتعاقـد  ممـا تقـدم يتبين لـنا ان الالـتزامات المتـبادلة فـي العقـد ي  

ؤدي مقابـلاً غـير عـادل لما مـنحه للطرف الثاني لدرجة بحيث لا يتقبله المنطق والعقل امتاز العقد بعـدم التناسـب بـين الأداءات مما يـ

 الى عـدم تـحقق العـدالة العقـدية. 

 

 الخاتمة

 الانتهاء من البحث توصلنا الى النتائج والتوصيات التالية:وبعد 

 النتائج  
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ان الارتباط بأي عقد يجب ان يكون ارتباطا منطقيا فبعض العقود تكون غير منطقية وغير معقولة وان التزامات الاطراف في   -1

الشروط التي  ان تكونن ويجب ايضا العقود يجب ان تكون منطقية من ناحية التوازن العقدي اي التوازن بين التزامات الطرفي

 يلتزم بها الاطراف منطقية ايضا  

التي يجنيها من    ان منطقية -2 المتعاقد والمنفعة  الطرف  يلتزم به  المساواة بين ما  أوالعقد تعني  الطرف   العقد،  يلتزم به  مع ما 

وبدلاً من ذلك نواجه اختلالًا    الآخر،لطرف  المتعاقد الآخر. يجب أن يكون كل طرف في هذا العقد مساويًا إلى حد ما لما يقدمه ل

 في العدالة التعاقدية  

فإذا تلقى المتعاقد مقابلاً غير عادل لما منحه   ان الالتزامات المتبادلة في العقد يجب ان تكون منطقية من حيث توازنها في العقد  -3

سب بين الأداءات من حيث المنفعة محل العقد مما  للطرف الثاني لدرجة بحيث لا يتقبله المنطق والعقل امتاز العقد بعدم التنا

 يخل بالتوازن العقدي مما يؤدي الى عدم تحقق العدالة العقدية.

 

 التوصيات  

نوصي المشرع العراقي بتقييد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بوضع نصوص قانونية في باب الاحكام العامة للعقود ترسم حدود التزامات 

 العقد وتوجيههم لوضع التزامات معقولة بداية عند ابرام العقد لتجنب اللجوء للقضاء لإعادة توازن العقد بالتزامات معقولة. أطراف
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